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)IFR-2021-1159( القرار رقم

)I-2020-5398( الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

بنــد مصاريــف عمالــة مســتأجرة - ربــط ضريبــي - مــدة نظاميــة - عــدم التــزام المدعــي 
بالمواعيــد المحــددة نظامًــا - غرامــة التأخيــر- فــوات المــدة النظاميــة

الملخص: 

مطالبــة المدعيـــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن بنــد التقــادم 
للعاميــن 2010م و2011م، وبنــد مصاريــف عمالــة مســتأجرة لعــام 2012م، وبنــد مصاريــف 
طعــام لعــام 2012م، وبنــد غرامــة التأخيــر – أسســت المدعيــة اعتراضهــا علــى أنهــا قدمــت 
الإقــرارات الضريبيــة فــي المواعيــد النظاميــة المنصــوص عليهــا، وأن غرامــات التأخيــر ناتجــة 
عــن أخطــاء واختــاف فــي وجهــات النظــر وليــس نتيجــة تعمدهــا فــي عــدم ســداد الضريبــة 
ــراض خــال  ــم الاعت ــة علــى وجــوب تقدي ــت النصــوص النظامي ــخ النظامــي - دلّ فــي التاري
ــراض  ــم تتقــدم بالاعت ــة ل ــرة أن المدعي ــت للدائ ــخ الإخطــار - ثب ــة مــن تاري المــدة النظامي
خــال المــدة النظاميــة بالمخالفــة لأحــكام النصــوص النظاميــة - مــؤدى ذلك: عــدم قبول 
الاعتــراض شــكلًا لفــوات المــدة النظاميــة - اعتبــار القــرار نهائيــاً وواجــب النفــاذ بموجــب 

المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم  - المــادة )77( فقــرة )أ/ ب( مــن نظــام ضريب
ــخ 1425/01/15هـــ. )م/1( وتاري

المــادة )1/68( الفقــرة )أ/ب( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل والصــادر  -
بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ.

ــة  - ــات الضريبي ــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازع ــد عمــل لج المــادة )2/3( مــن قواع
ــخ 1441/04/21هـــ. ــر الملكــي رقــم )26040( وتاري الصــادرة بالأم

دعوى

لجنة الفصل 

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 

الدخل في مدينة الرياض
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الإثنيــن 1443/01/08هـــ عقــدت الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات 
ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي مدينــة الريــاض ... جلســتها عــن بُعــد عبــر الاتصــال المرئــي 
ــث اســتوفت الدعــوى  ــك للنظــر فــي الدعــوى المُشــار إليهــا أعــاه؛ وحي ــي؛ وذل والصوت
الأوضــاع النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بالرقــم 

أعــاه وبتاريــخ 2020/02/10م.

النظامــي  الممثــل  بصفتــه   )... رقــم  )إقامــة   ... فــي  الدعــوى  هــذه  وقائــع  تتلخــص 
للمدعيــة/ فــرع شــركة ... )ســجل تجــاري رقــم ...(، تقــدم باعتراضهــا علــى الربــط الضريبــي 
للأعــوام 2010 حتــى 2012م الصــادر عــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، حيــث ينحصــر 
اعتراضهــا علــى البنــود الآتيــة: البنــد الأول: بنــد التقــادم للعاميــن 2010م و2011م. البنــد 
الثانــي: بنــد مصاريــف عمالــة مســتأجرة لعــام 2012م، حيــث تعتــرض علــى إجــراء المدعــى 
عليهــا المتمثــل فــي عــدم حســم مصاريــف العمالــة المســتأجرة مــن صافــي الربــح المعــدل 
لعــام 2012م. البنــد الثالــث: بنــد مصاريــف طعــام لعــام 2012م، حيــث تعتــرض علــى إجــراء 
المدعــى عليهــا المتمثــل فــي عــدم حســم مصاريــف الطعــام مــن صافــي الربــح المعــدل 
لعــام 2012م، حيــث أن هــذا  المصــروف يمثــل مصاريــف الطعــام التــي تقدمهــا المدعيــة 
لموظفيهــا فــي مواقــع العمــل تماشــياً مــع السياســة الداخليــة لهــا،  وعليــه تطالــب 
بحســم مصاريــف الطعــام مــن صافــي الربــح. البنــد الرابــع: بنــد غرامــة التأخيــر، حيــث تعتــرض 
علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي فــرض غرامــة تأخيــر علــى البنــود المعتــرض عليهــا 
أعــاه، حيــث أنهــا قدمــت الإقــرارات الضريبيــة فــي المواعيــد النظاميــة المنصــوص عليهــا، 
وأن غرامــات التأخيــر التــي نشــأت بســبب فــرق الضريبــة هــي ناتجــة عــن أخطــاء واختــاف 
فــي وجهــات النظــر وليــس نتيجــة تعمدهــا فــي عــدم ســداد الضريبــة فــي التاريــخ النظامي، 
وبالتالــي تطالــب بإلغــاء أي التــزام ضريبــي إضافــي ناتــج عــن ذلــك لا يخضــع لغرامــة التأخيــر.

ــت  عــى عليهــا؛ أجابــت بمذكــرة رد جــاء فيهــا: »نصَّ وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المُدَّ
الفقــرة )2( مــن المــادة )3( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات و المنازعــات 
الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ علــى أنــه »يصبــح 
قــرار الهيئــة محصنــاً وغيــر قابــل للاعتــراض عليــه أمــام أي جهــة أخــرى فــي الحــالات الآتيــة: 
)2( »إذا لــم يُقِــم المكلــف دعــوى التظلــم أمــام لجنــة الفصــل أو لــم يطلــب إحالــة اعتراضه 
إلــى اللجنــة الداخليــة لغــرض التســوية خــال )ثلاثيــن( يومــاً مــن تاريــخ تبليغــه بالقــرار الصــادر 
مــن الهيئــة برفــض اعتراضــه،...« وحيــث أن الإشــعار برفــض اعتــراض المدعيــة صــدر بتاريــخ 
1441/02/19 هـــ الموافــق 2019/10/08م، وتاريــخ تظلــم المدعيــة أمــام لجنــة الفصل هو 
1441/06/16هـــ الموافــق 2020/02/10م، ليكــون فــارق عــدد الأيــام بيــن تاريــخ الإشــعار 
وتاريــخ التظلــم أكثــر مــن )ثلاثيــن( يومًــا، وعليــه وبمضــي المــدة النظاميــة لقبــول التظلــم 
مــن الناحيــة الشــكلية يضحــي القرار الطعيــن محصناً بمضي المدة وغير قابل للطعن فيه.« 

التقــادم  ببنــد  يتعلــق  فيمــا  الآتــي:  ذكــرت  عليهــا،  للمدعــى  إلحاقيــة  مذكــرة  وفــي 
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للعاميــن 2010م و2011م، توضــح الهيئــة أن بالاطــاع علــى مذكــرة المدعيــة المؤرخــة 
فــي 1439/10/10هـــ، بأنهــا قبلــت الربــط للعاميــن أعــاه، يعــد الخــاف منتهيــاً بموافقــة 
ــة مســتأجرة لعــام 2012م،  ــف عمال ــد مصاري ــق ببن ــد. وفيمــا يتعل ــى كل البن ــة عل المدعي
بالاطــاع علــى المســتندات المقدمــة مــن المدعيــة والتــي كانــت عبــارة عــن بيــان بأســماء 
أفــراد والجهــات المُقدمــة للعمالــة، حيــث يعــد مــا تــم تقديمــه مســتند داخلــي خالــي مــن 
ــة  ــد، وأشــعرت الهيئ ــة مــن إجــراء فحــص وتدقيــق للبن ــة ولا يُمَكــن الهيئ ــر الثبوتي الفواتي
المدعيــة بتاريــخ 1440/1/30هـــ بطلــب تزويدهــا بالمســتندات المؤيــدة لوجهــة نظرهــا ولم 
ــد،  ــة بحســم البن ــة المدعي ــد والتحقــق مــن أحقي ــة مــن تدقيــق وفحــص البن تتمكــن الهيئ
وعليــه تــرى الهيئــة صحــة إجرائهــا بعــدم قبــول وجهــة نظــر المدعيــة. وفيمــا يتعلــق ببنــد 
مصاريــف طعــام لعــام 2012م، فإنــه أفــادت المدعيــة بــأن البنــد يمثــل قيمــة وجبــات 
ومصاريــف الطعــام التــي تقدمهــا الشــركة للموظفيــن، وبالرجــوع إلــى المصروفــات التــي 
يتحَصَــل عليهــا الموظفــون تبيــن أنــه ليــس مــن بينهــا مصاريــف للطعــام، ولــم تقــدم 
المدعيــة شــهادة المحاســب القانونــي لتحليــل الأجــور والمرتبــات المصروفــة للعامليــن، 
بالإضافــة إلــى أن بعــض الفواتيــر المقدمــة مــن المدعيــة ليســت باســم الشــركة ولــم 
تتمكــن الهيئــة مــن تدقيــق وفحــص البنــد والتحقــق مــن أحقيــة المدعيــة بحســمه، وعليــه 
لــم تقبــل الهيئــة حســم البنــد. وفيمــا يتعلــق ببنــد غرامــة التأخيــر، تــم فــرض غرامــة التأخيــر 
علــى الفروقــات الضريبيــة غيــر المســددة فــي الموعــد النظامــي اســتناداً للمــادة )77( 
فقــرة )أ/ ب( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، واســتناداً للمــادة )68( فقــرة )أ/ب( مــن اللائحــة 

ــة بصحــة إجرائهــا.« ــة الدخــل، وتتمســك الهيئ ــة لنظــام ضريب التنفيذي

وفــي يــوم الإثنيــن 1443/01/08هـــ، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر الدعــوى، لــم 
يحضرهــا مــن يُمثــل المدعيــة رغــم ثبــوت تبلغها تبليغاً نظاميــاً، وحضرهــا/ ... )هوية وطنية 
ــة والجمــارك، بموجــب  ــزكاة والضريب ــة ال ــا/ هيئ ــى عليه ــاً للمدع ــه ممث رقــم ...(، بصفت
تفويــض صــادر عــن وكيــل محافــظ الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل للشــؤون القانونيــة 
ــل المدعــى  ــخ 1442/08/17هـــ. وبســؤال ممث ــزام برقــم )1442/191/16139( وتاري والالت
ــى مــا ورد فــي لائحــة المدعــى عليهــا  ــه يؤكــد عل ــة، أجــاب بأن عليهــا عــن دعــوى المدعي
الجوابيــة المتعلقــة بالربــط لعــام 2012م، وعــدم قبــول أي مســتندات جديــدة لــم تقــدم 
للمدعــى عليهــا أثنــاء مرحلــة الفحــص والاعتــراض. وبســؤال ممثــل المدعــى عليهــا عمّــا إذا 
كان لديــه أقــوال أخــرى، أجــاب بالنفــي. لــذا، قــررت الدائــرة قفــل بــاب المرافعــة للمداولــة.

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
بتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
ــة  ــه التنفيذي ــه، ولائحت ــخ 1425/01/15هـــ وتعديلات بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاري
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ وتعديلاتهــا، 
ــر الملكــي  ــة الصــادرة بالأم ــان الضريبي ــراءات عمــل اللج ــد وإج ــى قواع ــد الاطــاع عل وبع
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رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ. والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
والضريبــة والجمــارك فــي شــأن الربــط الضريبــي للأعــوام 2010م حتــى 2012م، وحيــث إن 
هــذا النــزاع مــن النزاعــات الضريبيــة، فإنــه يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة 
ــر الملكــي رقــم )26040(  ــل بموجــب الأم ــة الدخ ــات ضريب الفصــل فــي مخالفــات ومنازع
وتاريــخ 1441/04/21هـــ، وحيــث إن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى أن المدعيــة تقدمــت 
بالدعــوى خــال المــدة النظاميــة، ومــن ذي صفــة، ممــا يتعيــن معــه قبــول الدعوى شــكلًا.

ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــاف 
ينحصــر فــي عــام 2012م، ويكمــن هــذا الخــاف عنــد إصــدار المدعــى عليهــا الربــط الضريبــي، 

والمتمثــل فــي البنــود الآتيــة:

أولًا: بند التقادم للعامين 2010م و2011م:

حيــث قبلــت المدعيــة بإجــراء المدعــى عليهــا، واســتناداً علــى المــادة )70( مــن نظــام 
المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1435/01/22هـــ 
أنــه: »للخصــوم أن يطلبــوا مــن المحكمــة فــي أي حــال تكــون عليهــا الدعــوى تدويــن مــا 
اتفقــوا عليــه مــن إقــرار أو صلــح أو غيــر ذلــك فــي محضــر الدعــوى، وعلــى المحكمــة إصــدار 
صــك بذلــك«، واســتناداً علــى الفقــرة )1( مــن المــادة )70( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر العدل رقم )39933( وتاريــخ 1435/05/19هـ: »إذا 
حصــل الاتفــاق قبــل ضبــط الدعــوى فيلــزم رصــد مضمــون الدعــوى والإجابــة قبــل تدويــن 
الاتفــاق، مــع مراعــاة أن يكــون أصــل الدعــوى مــن اختصــاص الدائــرة، ولــو كان مضمــون 
الاتفــاق مــن اختصــاص محكمــة أو دائــرة أخــرى، بشــرط أن يكــون محــل الدعــوى أو بعضــه 

م، قــررت الدائــرة إثبــات انتهــاء الخــاف. مــن بيــن المتفــق عليــه«. بنــاءً علــى مــا تقــدَّ

ثانياً: بند مصاريف عمالة مستأجرة لعام 2012م:

ــة  ــل فــي عــدم حســم مصاريــف العمال ــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمث  حيــث تعتــرض عل
المســتأجرة مــن صافــي الربــح المعــدل لعــام 2012م، بينمــا دفعــت المدعــى عليهــا بعــدم 
ــرة )1(  ــى الفق ــدة لاعتراضهــا، واســتناداً عل ــة اللازمــة والمؤي ــم المســتندات الثبوتي تقدي
مــن المــادة )9( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة 
الدخــل  لتحديــد  يجــوز حســمها  التــي  وتاريــخ 1425/06/11هـ:«المصاريــف   )1535( رقــم 
الخاضــع للضريبــة هــي: 1 - جميــع المصاريــف العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع 
للضريبــة، ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة، بشــرط توافــر الضوابــط الآتيــة: أ- أن تكــون 
نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن إثبــات أخــرى، تمكــن الهيئــة مــن التأكــد 
مــن صحتهــا.« واســتناداً علــى الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )57( مــن ذات اللائحــة: »3- 
يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف مــن إيــرادات ومصروفــات وأي بيانــات 
أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز 
للمصلحــة إضافــة إلــى تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة أخــرى، عــدم إجــازة المصــروف الــذي لا 
يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر المصلحــة 
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فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة للمصلحــة«. بنــاءً 
ــزة الحســم  ــر مصاريــف جائ ــة المســتأجرة تعتب م، وحيــث أن مصاريــف العمال علــى مــا تقــدَّ
إذا تــم إثبــات أنهــا نفقــة فعليــة ومؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة، وحيــث أن المدعيــة لــم 
م المســتندات الثبوتيــة الكافيــة لتأييــد اعتراضهــا، الأمــر الــذي تقــرر لــدى الدائــرة رفــض  تقــدِّ

اعتــراض المدعيــة.

ثالثاً: بند مصاريف طعام لعام 2012م:

 حيــث تعتــرض علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي عــدم حســم مصاريــف الطعــام مــن 
صافــي الربــح المعــدل لعــام 2012م، بينمــا دفعــت المدعــى عليهــا بعــدم تقديــم المدعيــة 
المســتندات الثبوتيــة المؤيــدة لاعتراضهــا، واســتناداً علــى الفقــرة )1( مــن المــادة )9( 
مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( 
وتاريــخ 1425/06/11هـ:«المصاريــف التــي يجــوز حســمها لتحديــد الدخــل الخاضــع للضريبــة 
هــي: 1 - جميــع المصاريــف العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة، ســواء 
ــة  ــة: أ- أن تكــون نفقــة فعلي ــط الآتي ــر الضواب ــت مســددة أو مســتحقة، بشــرط تواف كان
مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن إثبــات أخــرى، تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا.« 
واســتناداً علــى الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )57( مــن ذات اللائحــة: »3- يقــع عــبء 
إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف مــن إيــرادات ومصروفــات وأي بيانــات أخــرى علــى 
المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للمصلحــة 
إضافــة إلــى تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة أخــرى، عــدم إجــازة المصــروف الــذي لا يتــم إثبــات 
صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر المصلحــة فــي ضــوء 
الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة للمصلحــة«. بنــاءً علــى مــا 
م، وحيــث أن مصاريــف الطعــام تعتبــر مصاريــف جائــزة الحســم إذا تــم إثبــات أنهــا نفقــة  تقــدَّ
م المســتندات الثبوتيــة  فعليــة ومؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة، وحيــث أن المدعيــة لــم تقــدِّ

المؤيــدة لاعتراضهــا، الأمــر الــذي تقــرر لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة.

رابعاً: بند غرامة التأخير:

ــر علــى البنــود  حيــث تعتــرض علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي فــرض غرامــة تأخي
علــى  التأخيــر  غرامــة  بفرضهــا  عليهــا  المدعــى  دفعــت  بينمــا  أعــاه،  عليهــا  المعتــرض 
الفروقــات الضريبيــة غيــر المســددة فــي الموعــد النظامــي، واســتناداً علــى الفقــرة )أ( 
الملكــي رقــم )م/1(  بالمرســوم  الصــادر  الدخــل  المــادة )77( مــن نظــام ضريبــة  مــن 
وتاريــخ 1425/01/15هـ:«إضافــة إلــى الغرامــات الــواردة فــي المــادة السادســة والســبعين 
مــن هــذا النظــام وفــي الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة، علــى المكلــف تســديد غرامــة 
تأخيــر بواقــع واحــد بالمائــة )1%( مــن الضريبــة غيــر المســددة عــن كل ثلاثيــن يــوم تأخيــر، 
وهــذا يشــمل التأخيــر فــي تســديد الضريبــة المطلــوب اســتقطاعها والدفعــات المعجلــة، 
وتحســب مــن تاريــخ اســتحقاق الضريبــة إلــى تاريــخ الســداد«، واســتناداً علــى الفقــرة )1( من 
المــادة )68( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل والصــادر بالقــرار الــوزاري رقــم 
)1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ: »تضــاف إلــى الغرامــات الــواردة فــي المــادة الســابقة %1 
ــر  ــر فــي الحــالات الآتيــة: ب- التأخي ــر المســددة عــن كل ثلاثيــن يــوم تأخي مــن الضريبــة غي
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فــي تســديد الضريبــة المســتحقة بموجــب ربــط الهيئــة.« واســتناداً علــى الفقــرة )3( مــن 
المــادة )67( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل والمتضمنــة علــى: »تعنــي 
الضريبــة غيــر المســددة الفــرق بيــن مــا ســدده المكلــف فــي الموعــد النظامــي، والضريبــة 
المســتحقة الســداد بموجــب أحــكام النظــام وتشــمل التعديــات التــي تجريهــا المصلحــة 
والتــي أصبحــت نهائيــة حســبما هــو وارد فــي الفقــرة )2( مــن المــادة الحاديــة والســبعين 
مــن هــذه اللائحــة بمــا فــي ذلــك الحــالات المعتــرض عليهــا حيــث تحتســب الغرامــة مــن 
م، وحيــث أن غرامــة  تاريــخ الموعــد النظامــي لتقديــم الإقــرار والســداد.« بنــاءً علــى مــا تقــدَّ
التأخيــر تحتســب مــن تاريــخ نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار إلــى تاريــخ ســداد الضريبــة 
المســتحقة الناشــئة بموجــب تطبيــق أحــكام النظــام والتعديــات التــي تجريهــا المدعــى 
عليهــا، وحيــث أن الخــاف بيــن الطرفيــن هــو خلاف مســتندي، ولم ينشــأ عن اختــاف معتبر 
فــي تفســير النصــوص النظاميــة، الأمــر الــذي تقــرر لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة.

ــق بعــدم حضــور ممثــل المدعيــة جلســة النظــر فــي الدعــوى رغــم ثبــوت  ــا فيمــا يتعلَّ وأمَّ
تبلغهــا تبليغــاً نظاميــاً، وإصــدار الدائــرة قرارهــا فــي الدعــوى محــل النظــر فــي ظــلّ عــدم 
حضــوره -دون عــذر تقبلــه الدائــرة- فــإن الدائــرة اســتندت إلــى الفقــرة )1( مــن المــادة 
ــم يحضــر  ــه: »إذا ل ــي قضــت بأن ــى الت ــة عل ــان الضريبي )العشــرون( مــن قواعــد عمــل اللج
المدعــي فــي أي جلســة ثبــت تبلغــه بهــا فــي الموعــد المحــدد لنظرهــا ولــم يتقــدم بعــذر 
ــرار  ــأة للفصــل فيهــا«، كمــا أن الق ــت مهي ــرة وجــب الفصــل بالدعــوى إن كان ــه الدائ تقبل
الصــادر فــي هــذه الحالــة يكــون حضوريــاً فــي حقهــا، وذلــك اســتناداً إلــى المادة )السادســة 
والخمســون( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية التــي نصــت علــى أنــه: »إذا لــم يحضــر 
المدعــي جلســات الدعــوى -وفقــاً لمــا ورد فــي )الخامســة والخمســون( مــن هــذا النظــام- 
ــى المحكمــة أن  ــه أن يطلــب مــن المحكمــة الحكــم فــي موضوعهــا، وعل فللمدعــى علي
ــا  تحكــم إذا كانــت صالحــةً للحكــم فيهــا، ويُعــدُّ حكمهــا فــي حــقّ المدعــي حضوريــاً.«، ولمَّ
ر غيــاب ممثلهــا عــن جلســة الدائــرة المنعقــدة لنظــر دعواهــا،  م المدعيــة بعُــذرٍ يُبــرِّ لــم تتقــدَّ
ــا رأت الدائــرة أن الدعــوى صالحــة للفصــل فيهــا بموجــب مــا هــو متوافــرٌ فــي ملفهــا،  ولمَّ

فإنهــا تنتهــي إلــى إصــدار قرارهــا فــي الدعــوى محــلّ النظــر حضوريــاً فــي حــقّ المدعيــة.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

ــزكاة  - ــز ...( علــى قــرار المدعــى عليهــا/ هيئــة ال رفــض اعتــراض المدعيــة/ ... )رقــم ممي
ــي محــل الدعــوى. ــط الضريب ــق بالرب ــة والجمــارك، المتعل والضريبي

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة )يــوم الأحــد الموافــق 
1443/01/28هـــ( موعــداً لتســلم نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب 
النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومــاً مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح 

نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهــاء هــذه المــدة، فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


